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 خليل: ملتزمون المعايير الدولية حماية لقطاعاتنا المالية يةضريبين" لتبادل المعلومات الخارج"غير المتعاون لبنان

 
 موريس متى

 
يير الشفافية وتبادل المعلومات، بعد صدور النتيجة الرسمية لتقييم البلاد من الدول الاكثر إلتزاماً بمعا خيرة مع تصنيفه ضمنإنجاز مهم حققه لبنان في الايام الا

 .تبادل المعلومات لأغراض ضريبيةقبل المنتدى العالمي للشفافية و 
 قتصادي والتنميةومنظمة التعاون الا 20ة الـ من قبل مجموع 2009 العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية في العام تمّ تأسيس المنتدى

OECD  ًتصادية يهدد إيرادات الدول في ظل العولمة ذات المنافع الاقبهدف تطبيق المعايير الدولية لتبادل المعلومات، بعدما أصبح التهرب من الضرائب خطرا
ت المالية بين البلدان، ويهدف المعيار الصادر عن منظمة  للتبادل التلقائي للمعلوماومات إطاراً عالمياً المرتبطة بالمخاطر. ويعدّ معيار التبادل التلقائي للمعل

 .تهرّب الضريبي وتحسين الامتثال الضريبي عبر الحدودإلى مكافحة ال 2014التعاون الاقتصادي والتنمية عام 
ظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والحكومة ، وأهمها توقيع ممثلين عن منلسلة إتفاقات وقعهاعلى الصعيد المحلي، أكد لبنان إلتزامه هذه المعايير من خلال س

للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية والشروع ا أعاد تأكيد التزام لبنان تنفيذ التبادل التلقائي ، مم2017أيار  12اللبنانية اتفاق التبادل التلقائي للمعلومات في 
م، حيث أتى التصنيف الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي عقدت إجتماعها ن هذا الالتزام بدأ قبل اعوا. لك2018من العام  في التبادل بدءا

. 31/12/2017وحتى  01/01/2015ض الضريبية عن الفترة الممتدة من ، ليتمحور حول طلبات المعلومات للاغرا2019ل حزيران في العاصمة باريس خلا
ان ملت على اتخاذ كل ما يلزم لكي يكون لبنان مواكباً للمعايير الدولية للتعاون المالي، الامر الذي يؤكد انه كهود فريق وزارة المال التي عويعود الفضل هنا لج

 .ولا يزال مركزاً مالياً موثوقاً به
 

لأغراض ضريبية والتابع لمنظمة الشفافية وتبادل المعلومات  للمنتدى الدولي حول، صنفت الأمانة العامة 2011ى الاعوام الماضية، وتحديداً العام وبالعودة ال
لتقييم من قبل اً الى أهمية قطاعه المصرفي، ما يفرض عليه الخضوع ل، لبنان كمركز مالي يتمتع باهمية عالية نظر OECD التعاون والتنمية الاقتصادية

، لم يتمكن لبنان من تجاوز المرحلة الأولى من تقييم 2012م ومات لاغراض ضريبية. في العافافية وتبادل المعلالمنتدى للتحقق من التزامه المعايير الدولية للش
 .متطلبات الدولية على هذا الصعيدالى ان التشريعات اللبنانية لم تتلاءم يومها مع ال الإطار التشريعي على صعيد تبادل المعلومات نظراً 

بنان الامتحان على السكة الصحيحة، وتم اصدار النصوص القانونية للازمة لعبور لت الاجراءات اتصنيف المطلوب، وضعبعد سنوات من العمل لتحقيق ال
العمل على المرحلة الثانية من هذا التقويم من قبل  2018من تجاوز المرحلة الأولى من التقييم. وبدأ اعتباراً من العام  2016الملائمة ليتمكن في العام 

، مع الاخذ في الاعتبار الشروط الصادرة عن المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض عية والتطبيقيةاحيتين التشريلدولي في ما خص النالمنتدى ا
 .2016الضريبية في العام 

لبلدان ومن ت العديد من اباريس لتقييم ملفا دولة إجتماعها في 30، عقدت مجموعة التقييم التي تضم 2019زيران ح 27لغاية  25خلال الفترة الممتدة من 
 Largely Compliant ها لبنان. بعد ان تمت مناقشة التقرير المتعلق بلبنان، صدرت النتيجة الرسمية لهذا التقويم، حيث أعطي تصنيفضمن

ان لبنان  ل علي حسن خليلؤكد وزير الماوفي هذا السياق، ي ة بالمعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية.نظراً الى التزامه كل ما له علاق
 مصالحه الخارجية لا يمكن الا ان يكون مواكبا للمتطلبات الدولية ومراعيا للمعايير المطلوبة على صعيد الشفافية وتبادل المعلومات الضريبية، حفاظا على

الارهاب، والامتثال على الصعيد الضرييبي. لاموال وتمويل كافحة تبييض الدولية المتعلقة بموعلاقة مؤسساته ومصارفه بالجهات الخارجية، مع تشدد القوانين ا
ستم ر اعواما، وشهد توقيع إتفاقات ويعتبر خليل ان النتيجة الرسمية التي صدرت عن المنتدى العالمية هي ثمرة جهد طويل قام به فريق عمل وزارة المال وا 

صدار نصوص قانونية، بالاضافة ا ي حققه على هذا الصعيد. وقد عبّر خليل عن إرتياحه الكبير لهذه نان التقدم الذعرض خلالها لبلى سلسلة إجتماعات وا 
ير المالية. كما اكد ان التصنيف الجديد للبنان يجنب إدراجه في النتيجة، معتبراً ان لبنان أكد مرة جديدة انه يواظب على تحقيق المتطلبات الدولية ويراعي المعاي

مما يعتبر خير دليل على ان لبنان كان ولا يزال رائدا في التزام كل المعايير  2019ر في نهاية سنة اونة التي ستصددول غير المتعاللائحة السوداء لل
 .الموثوق بهاوالمتطلبات الدولية، ومحافظا على مكانه بين المراكز المالية 

 
مال ومصرف لبنان ووزارة العدل وهيئة التحقيق الخاصة ية من وزارة اليقية على صعيد كل الادارات المعنتمّ إصدار النصوص التنظيمية والتطب 2016من العام 

الاستبيان الخاص بالمرحلة الثانية ل الاجابة عن وغيرها. كما قامت وزارة المال باعداد القوانين والمراسيم والنصوص التطبيقية وانجاز كل ما هو مطلوب في سبي
لتي تساهم نتائجها في انجاح التقويم العملي، وهذا ما ترافق مع إقرار تشريعات وقوانين تراعي المعايير ية الى لبنان ااكبة زيارة فريق التقييم الميدانمن التقييم ومو 

 :التقييم لا سيمالدولية والتي من شأنها ضمان تجاوز المرحلة الثانية من ا
 .ات ضريبية: تبادل المعلومات لغاي 55/2016القانون رقم  -
 .هم لحامله: إلغاء الأس 75/2016القانون رقم  -
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 .2017في ايار  (MAC) توقيع الاتفاق المتعدد الطرف للتعاون التقني في المجال الضريبي -
 .حق الإقتصاديال ا تتعلق بصاحباللذان يتضمنان احكام 1472/2018والقرار  106/2018القانون  -

، هو توقيع ممثلين عن منظمة 2018بات المالية والشروع في التبادل بدءاً من العام يذ التبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بالحساما أعاد تأكيد التزام لبنان تنف
 .يةريبومات لغايات ضالتعاون الاقتصادي والتنمية والحكومة اللبنانية اتفاق التبادل التلقائي للمعل

 
 
 
 
 

 


